
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  ولو قال أبرأتك لم يكن مقرى بالقبض قولا واحدا الثانية لو قال وهبتك الحق فهو تمليك

فيرجع على المضمون عنه على الصحيح من المذهب وقيل بل هو إبراء فلا رجوع .

 قوله وإن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدين على روايتين وأطلقهما في الشرح

وشرح بن منجا إحداهما لا يحل وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز

والحاويين وقدمه في المستوعب والرعايتين والثانية يحل وقال بن أبي موسى إذا مات

المضمون عنه قبل محل الدين مفلسا به لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن قبل محله وإن خلف

وفاء بالحق فهل يحل على روايتين .

 إحداهما يحل والأخرى لا يحل إذا وثق الورثة تنبيه ذكر المصنف هنا الروايتين فيما إذا

مات أحدهما وهي طريقة المصنف والشارح وبن منجا وقيل محل الروايتين فيما إذا ماتا معا

وهي طريقة صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والرعاية الصغرى وقدمه في المستوعب فجزموا

بعدم الحلول إذا مات أحدهما وأطلقوا الروايتين فيما إذا ماتا معا وقال في الرعاية

الكبرى وإن ماتا معا وقيل أو المديون وحده حل فجزم بالحلول إذا ماتا معا .

   قوله ويصح ضمان الحال مؤجلا بلا نزاع نص عليه فلصاحب الحق مطالبة المضمون عنه في

الحال دون الضامن
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